
أثر الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر في الفقه الإسلامي
(دراسة تحليلية) 



سيسعى هذا البحث لمعالجة بعض أخطاء الساحة الإسلامية المعاصرة في المفاهيم  ملخص:  
التي تبنى عليها بعض أحكام الشريعة الإسلامية سواء من حيث اختيار المفهوم 
الذي يترتب عليه كمسبب، وذلك لعلاقة  الصحيح كسبب، أو من حيث أثره 
البحث  بناءا على �ملتها من خلال  كلٍّ منهما �لآخر، وسبب هذه الأخطاء 
لهذه المسألة هي التوسع في مفهوم ( الخلاف المعتبر ) الذي ينتج عنه عدم جواز 
الإنكار على المخالف، ولهذا فإن المعالجة تكون في حصر معنى  ( الخلاف غير 
المعتبر ) الذي يجب إنكاره، وحصر معنى ( الخلاف المعتبر ) الذي لا يجوز إنكاره، 
وعن  مجمل،  بشكل  وأحكامه  الخلاف  مفهوم  عن  مبيناً  البحث  هذا  جاء  وقد 
حقيقة الخلاف المعتبر، والخلاف غير المعتبر، وأثره في أحكام الشريعة الإسلامية .

الكلمات المفتاحية: أثر، الخلاف المعتبر، الخلاف غير المعتبر، أحكام الشريعة الإسلامية،  
دراسة تحليلية.

المقدمة:
الفقه  الأصوليون في أصول  تناوله  قد  الاجتهاد  أو مسائل  إن مصطلح مسائل الخلاف 
رشد  وابن   ،(254  :1413  ) الغزالي  فعله  فيه كما  الاجتهاد  مصطلح  عن  الحديث  عند 
الحفيد (1994: 89) ، والرازي (1400: 39)، والزركشي (2000 : 515 – 523) 
، وابن أمير الحاج (1996: 388) ، والشوكاني )1999: 211)،  وكذلك عند الحديث 
استعمال  فضّل  البعض  أن  إلا    ،(114) الشاطبي   فعله  الاجتهاد كما  محال  مصطلح  عن 
.(62  :1403) البصري  الحسين  أبو  هؤلاء  ومن  الاجتهاد  مسائل  وهو  المصطلح  نفس 

التي  المفاهيم  المعاصرة في  الإسلامية  الساحة  في  الأخطاء  بعض  فقد حدثت  ذلك  ومع 
تبُنى عليها بعض أحكام الشريعة الإسلامية سواء من حيث اختيار المفهوم الصحيح كسبب، 
وسبب  �لآخر،  منهما  لعلاقة كلٍّ  وذلك  عليه كمسبب،  يترتب  الذي  أثره  حيث  من  أو 
ينتج عنه عدم جواز الإنكار على  الذي  المعتبر  التوسع في مفهوم الخلاف  هذه الأخطاء هو 
للـــخلاف  الصحيح  المعنى  في  ويحصره  التوسع  هذا  يعالج  البحث  هذا  جاء  ولهذا  المخالف، 
إنكاره. يجوز  لا  الذي  المعتبر  للخلاف  الصحيح  المعنى  وفي  إنكاره،  يجب  الذي  المعتبر  غير 

أولاً: مفهوم الخلاف وتعريفه لغة واصطلاحاً:

والمخالفة،  المضادة،  ومنه  الاتفاق  نقيض  هو  اللغة  في  الخلاف  تعريف  إن 
يستعملون  الفقهاء  فإن  ولهذا  عنه،  النهي  بعد  الشيء  إلى  والقصد  المساوة،  وعدم 
.(١٩٦  :١٩٩٥ منظور:  (ابن  اللغوي  بمعناه  والاختلاف  الخلاف  كلمتي 



لتحقيق  المتعارضين  بين  تجري  منازعة  فهو  الاصطلاح  في  الخلاف  تعريف  وأما 
من  افتعال  فهو  الاختلاف  وأما   ،(١٣٥  :١٤٠٥ (المناوي:  �طل  إبطال  جواز 
.(٤٢  :١٤٠٥ (المناوي:  فيه  الرأي  انفراد  ينبغي  فيما  رأيين  بين  تقابل  وهو  الخلاف 

ا�تهدين  من  الصادر  الخلاف  هو  المتعارضين،  بين  تجري  التي  �لمنازعة  والمراد 
وافقه  إن  للصواب  موافقته  معرفته كانت  تثبته  لم  وما  جهل  ما  تكلف  فمن  غيرهم،  من  لا 
نطق  ما  إذا  معذور،  غير  بخطئه  وكان  اعلم،  والله  محمودة  غير  يعرفه  لا  حيث  من 
.(139  –  131  : (الشافعي  فيه  والصواب  الخطأ  بين  �لفرق  علمه  يحيط  لا  فيما 

الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ .  قيل: فماذا يعرف من  الشاطبي: ( فإن  وقال 
فالجواب: إنه من وظائف ا�تهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم، فلا تمييز لهم 
في هذا المقام ) (الشاطبي : 131) ، وذكر أن الاجتهاد الواقع في الشريعة ضر�ن: أحدهما: 
الاجتهاد المعتبر شرعًا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا 
هو الذى تقدم الكلام فيه. والثاني: غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد 
إليه؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتباع للهوى، فكل رأي 
صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذى أنزل الله (الشاطبي : 139).

أقسام الخلاف: 
قسمين،  إلى  الفقه  أصول  في  وعدمه كما  اعتداده  حيث  من  الخلاف  مسائل  وتنقسم 
 ،( الاجتهاد  مسائل   ) عليه  يطلقون  والذي  المعتبر  �لخلاف  إحداها  نسمِّ  أن  الممكن  من 
والأخرى �لخلاف غير المعتبر، وذلك أن ما من مسألة إلا ويمكن أن يقع الخلاف فيها عند 
الطوائف والفرق الإسلامية، وحينها لابد من النظر إلى حقيقة هذا الخلاف، من حيث قبوله 
. إليه  يلتفت  لا  وعندها  اعتباره  وعدم  رده  أو  ويحترم،  يراعى  لكي  واعتباره حسب ضوابطه 

حكم الخلاف:

وأما حكم الخلاف والاحتجاج به مطلقاً فهو غير حجة، ولهذا قال ابن عبدالبر: ( الخلافُ 
لا يكون حجة في الشريعة ) (ابن عبدالبر :2003: 922) ، وذكر مثله الشاطبي أن الخلاف لا 
يكون حجة، وإنما الحجة الدليل على صحة ما ذهب إليه القائل �لنسبة للمجتهد، وكذلك تقليد 
من هو أولى �لتقليد �لنسبة للمقلد (الشاطبي : 92 - 93) ، وأيضاً جاء عن الخطابي أنه قال : 



الاختلاف ليس حجة (الشاطبي : 92 - 93) ، وذكر ابن تيمية أن تعليل الأحكام �لخلاف علة 
�طلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع �ا الأحكام في نفس الأمر، 
فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم (ابن تيمية: ٢٩٥) ، وقال الزركشي: ( 
اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ويـراعى بل النظر إلــى المأخذ وقوته ) (الزركشي  : ٥٥٠).

مأخذه  قوة  عند  منه  �لخروج  الغير  خلاف  اعتبار  أن  العلم  أهل  بعض  ذكر  ولهذا 
الدّليلين  من  واحدٍ  إعطاء كل  لأنه  الخلاف  اعتبار  أن  بعضهم  وذكر  فيه،  اختلف  ما  بفعل 
(ابن  آخر  دليل  نقيضه  في  أعملَ  الذي  مدلوله  لازمِ  في  خالف 

ُ
الم دليل  إعمالُ  أو  حكمه، 

.(١٤  :٢٠٠٠ (السنوسي:   ،(٢٦٣  :١٩٩٣  : الأنصاري  (محمد   ،(٢٣٦ المقري: 

�نياً: مفهوم الخلاف المعتبر:

لقد اهتم الفقهاء والأصوليون في معرفة الخلاف المعتبر ولهذا اختلفوا في مفهومه الذي 
يميّزه، ولهم فيها ثلاثة آراء، هي:

يقصد  علمي،  أو  عملي  شرعي  حكم  هو كل  المعتبر  الخلاف  أن  الأول:  الرأي 
 (354) الغزالي  مثله  وقال   ،227) الزركشي  ذكره  قطعي،  دليل  فيه  ليس  العلم،  به 
قطعياً  يراه  فإنه  الكلام  علم  مسائل  منه  استثنى  الغزالي  أن  إلا   ،  (34) والرازي   ،
.(٢٦  :١٩٩١: (البخاري  الحنفي  البخاري  عبدالعزيز  ومثله   ،  (٣٥٤ (الغزالي: 

فيه  ليس  أو عملي  المعتبر هو  كل حكم علمي  أن الخلاف  التعريف  ويلاحظ في هذا 
دليل قطعي من حيث الثبوت كحديث الآحاد، ومن حيث الدلالة كالاحتمالات الظنية، فلو 
ثبت حديث دلالته صريحة وقطعية ولكنه من حيث الثبوت آحاد ليس متواتر فهذا يعد خلافاً 
معتبراً، وهذا ما عليه جماهير الأصوليين من المعتزلة وجمهور الأشاعرة، وهو كذلك متعارف عليه 
عند الأصوليين المعاصرين ولهذا قال يوسف القرضاوي : ( والذي يظهر لي– والله أعلم –أن 
مجال الاجتهاد هو كل مسألة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، سواء كانت 
من المسائل الأصولية الاعتقادية أم من المسائل الفرعية العملية) (القرضاوي : ١٩٩٦: ٦٥).

والسبب في ذلك أن الرازي ذكر أن المسألة الاجتهادية إما أن يكون � تعالى فيها قبل 
الاجتهاد حكم معين أو لا يكون، فإن لم يكن � تعالى فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد 
مصيب، وهم جمهور المتكلمين منا كالأشعري والقاضي أبي بكر ومن المعتزلة كأبي الهذيل وأبي 
علي وأبي هاشم وأتباعم (الرازي : ٦)، ونقل الشيرازي (1403: 498) أن هذا قول كثير من 



الأشعرية وأكثر المعتزلة وهو مذهب أبي حنيفة، ونقل الزركشي عن الماوردي والرو�ني أ�ما قالا: 
( ذهب الأكثرون في جميعها وأن كل مجتهد مصيب فيما عند الله ومصيب في الحكم لأن جواز 
الجميع دليل على صحة الجميع وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة ) (الزركشي : ٢٨٢).

الرأي الثاني: هو كل ما اختلف فيه ا�تهدون، فقد ذكر  أبو الحسين البصري المعتزلي أن 
الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد، هو أن ما عليه دلالة قاطعة فليس 
من مسائل الاجتهاد، والحق في واحد منه لا يحل خلافه، سواء كانت تلك الدلالة خفية أو جلية 
(أبو الحسين البصري : 396)،وقد شرح الرازي كلام أبي الحسين البصري حيث قال: ( وقال 
أبو الحسين البصري المسألة الاجتهادية هي التي اختلف فيها ا�تهدون من الأحكام الشرعية 
) (الرازي : 39)، وقد ضعّف الرازي هذا الرأي وذلك لأن جواز اختلاف ا�تهدين مشروط 
بكون المسألة اجتهادية، فلو عرفنا كو�ا اجتهادية �ختلافهم فيها لزم الدور (الرازي : 39).

الاجتهاد  فيه  يسوغ  ما  أن  ذكر  حيث  القول  هذا  من  قريب  إلى  الشيرازي  ذهب  وقد 
وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر (الشيرازي: ١٩٨٥: ١٣٠). 

العمل  دليل يجب  فيه  يكن  لم  ما  هو كل  المعتبر:   الخلاف  تعريف  في  الثالث:  الرأي 
الأدلة  فيها  تعارض  أو  جنسه،  من  معارض  لا  صحيح  حديث  مثل  ظاهراً،  وجو�ً  به 
.(٢٨٨  :١٩٧٣ القيم:  (ابن   ،(٢٨  :١٤١٨ تيمية:  (ابن  الأدلة  فيها  خفى  أو  المتقاربة، 

ثلاثة  في  ينحصر  الرأي  هذا  أصحاب  عند  المعتبر  الخلاف  أن  التعريف  من  ويلاحظ 
أمور وهي، عدم وجود الدليل النصي، وتعارض الأدلة المتقاربة، وخفاء الأدلة فيه، ولهذا ذكر 
الشاطبي محال الاجتهاد المعتبر وجعلها المسائل التي تتردد بين طرفين وتتجاذ�ا أصلين شرعيين، 
وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تنصرف 
الدلالة  قطعية  المسائل غير  ما كانت من  الإثبات، وهي  إلى طرف  النفي ولا  إلى طرف  البتة 
ليس  فهذا  أو لا؛  معارضه  الشارع  يقصد  معانيها؛ كأن  لتعدد  دلالتها  الاحتمال في  ودخلها 
من الواضحات �طلاق، بل �لإضافة إلى ما هو أخفى منه، كما أنه يعد غير واضح �لنسبة 
إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف �لأشد والأضعف حتى 
الجهتين،  إحدى  يقوى في  �رة  الاحتمال  أن هذا  إلا  الشك  إلى  وإما  العلم،  إلى  إما  تنتهي؛ 
و�رة لا يقوى، فإن لم يقو رجع إلى قسم المتشا�ات، والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه، وإن قوي في إحدى الجهتين؛ فهو قسم ا�تهدات (الشاطبي: ١١٤ – 116).

    وقد نقل الخرشي عن الشيخ زروق في شرح الإرشاد الفرع الثالث ذكر أنه إذا لم يعتقد التحريم ولا 



التحليل والمدرك فيهما متواز أرشد للترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ ; لأنه من �ب الورع (الخرشي: ١١٠).

العلم فيها كما عند اللغويين،     والمراد �لمدرك إما إدراك المعاني وفهمها، وبلوغ أقصى 
الشرع  مدارك  من  الاجتهاد  و  �لنصوص  يستدل  الأحكام وهي حيث  مواضع طلب  هو  أو 
استند  الذي  الحكم  مناط  وهي  الحكم  في  الصور  به  اشتركت  الذي  المشترك  المعنى  هو  أو 
 :١٩٩٩ فارس:  (ابن  وغيرهم  الفقهاء  من  الاصطلاح  أهل  عند  ودليله كما  الاجتهاد  إليها 
 .(11  :1991 السبكي:  الدين  (ابن   ،(192 (الفيومي:   ،(419 منظور:  (ابن   ،(٢٦9

و�ذا الضابط المذكور فلا ينكر أحدٌ على المخالف لهذه المسائل الاجتهادية سواء كان 
مجتهداً أو مقلداً، وذلك إن مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها كتا�ً و لا سنة و لا اجماعاً، 
استفتائه،  ينهى عن  ببطلان صلاته، ولا  ينقض حكمه، ولا حكم بخطاه، ولا يحكم  فانه لا 
ولا ينهاه أن يعمل �جتهاده، بل قد يؤمر �ستفتائه (ابن تيمية : ١٤١٣: ٥٧١ – 572).

ولذلك كان المتقدمين من أهل العلم لا ينهون أحداً أخذ برأي مختلف فيه مما هو من هذا الباب 
من مسائل الخلاف، ولا يرون أن أحداً يصح أن ينكر على الآخر (الخطيب البغدادي: ١٤٢١: ٦٩). 

القول المختار: ومما تقدم ذكره يتبينّ أن الرأي الثالث هو أقوى الأقوال للآتي:

1 – أنه يتوافق مع ما عليه المتقدمين كأحمد ابن حنبل، وها هو بعض النقل على سبيل 
التنظير، وعلى سبيل التطبيقي وهو كالآتي:

مختلف  ينكر كلّ  أنه  حنبل  ابن  أحمد  الإمام  عن  رجب  ابن  ذكر  التنظير:  حيث  من 
بذلك  العدالة  من  المتأول  فاعله  يخرج  ولا  تحريمه،  على  السنة  لدلالة  فيه  الخلاف  فيه ضعف 
أو بعض الأصحاب  ابن مفلح أن في كلام أحمد  (ابن رجب: ١٤٠٨: ٢٨٤) ، ولهذا ذكر 
 .(١٤  :١٤١٨ المفلح:  (ابن  فلا  وإلا  فيها،  أنكر  الخلاف  ضعف  إذا  أنه  على  يدل  ما 

ذكر بعض أقوال أهل العلم:

ذكر العز بن عبد السلام أن من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه معتقداً تحريمه وجب الإنكار  أ -  
عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب �لشطرنج، وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار 
عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا 

ينقض إلا لكونه �طلاً، وذلك كمن يطأ جارية �لإ�حة معتقداً لمذهب عطاء فيجب 



الإنكار عليه (عز الدين عبد السلام: ١٠٩). 

ذكر الخرشي المالكي أن من شروط تغيير المنكر أن يكون مجمعاً على تحريمه، أو يكون  ب -  
مدرك عدم التحريم فيه ضعيفاً، وذكر الشيخ زروق في شرح الإرشاد الفرع الثالث: أن 

من فعل فعلاً مختلفاً في تحريمه، وهو يعتقد التحريم أنكر عليه, وإن اعتقد التحليل لم 
ينكر عليه، إلا أن يكون مدرك القول �لتحليل ضعيفاً، ينقض قضاء القاضي بمثله 

(الخرشي : ١١٠). 

وقال ابن القيم: ( فإذا كان القول يخُالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً )  ج -  
(ابن القيم : 288). 

أنكر الشوكاني أن قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف وأ�ا ذريعة إلى سدّ �ب الأمر  د -  
�لمعروف والنهي عن المنكر، (الشوكاني : ٥٨٨). 

وقال الشنقيطي: ( واعلم أنه لا يحُكم على الأمر �نه منكر إلاَّ إذا قام على ذلك دليل  هـ -  
من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين ) (الشنقيطي: 

  .(١٩٩٥: ١٧٤

من حيث التطبيق:

ذكر ابن تيمية أن الصحابة اتفقوا في مسائل تنازعوا فيها؛ على إقرار كل فريق للفريق  أ –  
الآخر على العمل �جتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة 
ومذهب  والألفة،  الجماعة  بقاء  مع  اعتقادية  علمية  مسائل  في  وتنازعوا  ذلك،  وغير 
الحق  نبين  أن  ويجب  أخطأ،  وإن  اجتهد  من  على  إثم  لا  أنه  والجماعة  السنة  أهل 
الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء (ابن تيمية : 
١٢٢- ١٢٣). وذكر الشوكاني أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة عدة وذكر عدد 
منها (الشوكاني: ١٠٢). وكذلك ذكر ابن قدامة مثله (ابن قدامة: ١٣٩٩: ١٥٢). 

صلبه  يقُيم  ولا  يتُم صلاته  لا  من  على  الإنكار  على  نص  أحمد  أن  رجب  ابن  ذكر  ب -  
 .(٢٨٤  : رجب  (ابن  ذلك  وجوب  في  الاختلاف  وجود  مع  والسجود  الركوع  من 

  ج -  ذكر ابن عبدالبر أن جماعة الفقهاء لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به، إذا لم يرد إلا إلى 



اجتهاد مثله، وأما من أخطأ منصوصاً من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
بنقل الكافة أو نقل العدول، فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل (ابن عبد البر: ١٣٧). 

ذكر ابن رجب إنكار الإمام أحمد على اللاعب �لشطرنج و�وله القاضي على من لعب  د -  
�ا بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، ثم قال:  وفيه نظر فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب 
النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك (ابن 
رجب : ٢٨٤).  

2 – إن مصطلح القطعي والظني الثبوت، ليس من المصطلحات التي لها ضابط لذاته، 
حتى نحكم عليهما �طلاق، فقد يكون قاطعاً عند هذا ما ليس قاطعاً عند ذاك، كمن سمع 

لفظ النص وتيقن مراده ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده، فلا يكون عنده ظنياً فضلاً عن كونه 
قطعياً (محمد بن علي الحنبلي البعلي : 1986: 60) ؛ ولهذا فإن مصطلح القطعي والظني من 

المصطلحات النسبية الإضافية، المتعلقة �لقائل لا �لقول، فليس هو وصفاً للقول في نفسه، 
فإن الإنسان قد يقطع �شياء علمها �لضرورة، أو �لنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف 
ذلك لا قطعاً ولا ظناً (ابن تيمية: ٥٢)، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان 

من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية 
أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه، حتى يقال كل من خالفه قد خالف القطعي 
بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس، فعلم أن هذا الفرق لا 

يطرد ولا ينعكس(ابن تيمية: 52).

فحصول الاعتقاد �لنظر في هذه الأدلة يختلف �ختلاف العقول من ذكاء وصفاء وزكاة 
وعدم موانع، والعلم الحاصل عقبيها مرتب على شيئين : على ما فيها من أدلة، وعلى ما في 
النظر من الاستدلال، وهذه القوة المستدلة تختلف كما تختلف قوى الأبدان، فرب دليل إذا نظر 
فيه ذو العقل الثاقب أفاده اليقين، وذو العقل الذي دونه قد لا يمكن أن يفهمه، فضلاً عن أن 
يفيده يقيناً، واعتبر هذا �لحساب والهندسة فإن قضا�ها يقينية، مع العلم أن في بني آدم من 
لا يمكنه فهم ذلك. فعدم معرفة مدلول ذلك الدليل �ن يكون لعجز العقل وقصوره في نفس 
الخلقة و�رة لعدم تمرنه واعتياده للنظر في مثل ذلك، و�رة يمكن ذلك بلا مشقة لكن تزاحمت 
على القلب واجبات فلم يتفرغ لهذا أو قصر زمانه عن النظر في هذا، و�رة يكون حصول ما 
يضاد ذلك الاعتقاد في القلب يمنع من استيفاء النظر، وقد يكون الشيء نظيراً لكنه غامض، 
أحد  يتفطن  فقد  �لفهم،  التفاوت  يقع  المقام  هذا  وفي  بقاطع،  ليس  لكن  ظاهراً  يكون  وقد 
تيمية: ٢٢٢).  (ابن  بباله  تخطر  لم  لكنها  اليقين،  لأفادته  الآخر  لحظها  لو  لدلالة  ا�تهدين 



 ويتلخص من هذا أن كون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون يقيناً، ويكون من خالفه 
لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه، وقد يكون يفيد اعتقاداً قو�ً غالباً يسمى أيضاً يقيناً، وإن كان تجويز 
نقيضه في غاية البعد، وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم وجواز الأدلة على من يفتي �لقول المعين، 
والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأمور وتعيين المخطئ والتغليظ على المخالف (ابن تيمية: ٢٢٠).

�لثاً: مفهوم الخلاف غير المعتبر:

اهتموا  فقد  المعتبر  الخلاف  الفقهاء والأصوليين بمفهوم  اهتمام  للحديث عن  واستكمالاً 
أيضاً بما يقابله من الخلاف غير المعتبر ولهم فيه تعاريف تميّزه، وانقسموا على ثلاثة آراء، هي:

الرأي الأول: أن الخلاف غير المعتبر هو كل ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص 
متواتر أو إجماع قطعي (الشاطبي : ١٣٩).

ويلاحظ من هذا التعريف أنه يتوافق مع ما عليه المعتزلة وجمهور الأشاعرة كما سبق ذكره، 
وذلك أن هذا التعريف يتوافق مع رأي من يقول أن الخلاف المعتبر كل ما كان ظني الثبوت أو 
ظني الدلالة ولم يخالف متواتر أو إجماعاً قطعياً، وهذا ما ذكره الزركشي في تعريف الخلاف المعتبر 
)، وقال مثله 

1
من أنه كل حكم شرعي عملي أو علمي، يقصد به العلم، ليس فيه دليل قطعي(

الغزالي، وعلّل أن الحق فيه واحد، والمصيب واحد والمخطئ آثم، وذكر أمثلة له كوجوب الصلوات 
الخمس، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فليس ذلك محل الاجتهاد (الزركشي: 227).

الرأي الثاني: وهو إذا ضعف المدرك كان معدوداً من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات 
ا�تهدات، إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه؛ وإن كانت مرتبتُه في الاجتهادِ دون مرتبة 
مخالفه، ومن ضَعُفَ مدركُه لم يعُتد بخلافهِ ؛وإن كانت مرتبتهُ أرفع (ابن السبكي: ١٢٨ – 129).

عن  الصادرة  الأقوال  في  يكون  إنما  �لخلاف  الاعتداد  إن  الشاطبي  ذكر  ولهذا 
خفاء  مجرد  عن  صدرت  إذا  وأما  يضعف،  أو  يقوى  مما  الشريعة، كانت  في  معتبرة  أدلة 
كما  الخلاف،  في  �ا  يعتد  أن  يصح  لا  إنه  قيل:  فلذلك  فلا.  مصادفته،  عدم  أو  الدليل، 
النساء،  ومحاشي  والمتعة،  الفضل،  ر�  مسألة  في  �لخلاف  الصالح  السلف  يعتد  لم 
.(١٣٩ (الشاطبي:  فيها  خالف  من  على  الأدلة  فيها  خفيت  التي  المسائل  من  وأشباهها 

وليس  إضافياً  نسبياً  أمراً  فسنجده  وضعفه  المدرك  قوة  معرفة  عن  بحثنا  إذا  إننا  إلا 



قوة  أن  وهو  مهماً  تنبيهاً  السبكي  ابن  ذكر  ولهذا  له،  خاصٍ  بحدٍّ  نميزه  مطلقاً كي  أمراً 
�دنى  القوة  أو  الضعف  يظهر  وقد  الأفراد،  إلا  به  الإحاطة  إلى  ينتهي  لا  مما  وضعفه  المدرك 
عن  �شئاً  به  الاعتداد  في  خلاف  هنا  يقع  أن  بد  ولا  وفكر،  �مل  إلى  يحتاج  وقد  �مل، 
من  الخروج  يرقى  ربما  أنه  وذكر كذلك   ،(١٢٨ السبكي:  (ابن  ضعيف  أو  قوي  المدرك 
.(١٣٢ السبكي:  (ابن  فيه  الوقوع  كراهية  درجة  إلى  الاستحباب  درجة  عن  الخلاف 

الرأي الثالث: وهو أن كل ما خالف نص القرآن، أو السنة المستفيضة الذي يجب العمل به وجو�ً 
ظاهراً، أو الإجماع، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، أو القواعد الكلية (الشافعي: ٥٦٠). 

الخلاف  مفهوم  تمييز  في  والأصوليين  الفقهاء  عبارات  عليه  دلت  ما  وهذا 
على  أو  كتابه،  في  الحجة  به  الله  أقام  ما  كل  أن  الشافعي  ذكر  وقد  المعتبر،  غير 
.(172 تيمية:  (ابن  علمه  لمن  فيه،  الاختلاف  يحل  لم   ً بيِّنا، منصوصاً  نبيه  لسان 

   وذكر ابن تيمية أن من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه 
سلف الأمة خلافاً لا يعُذر فيه فهذا يعُامل بما يعامل به أهل البدع (النووي: ١٥٠).

أو  متواترة،  سنة  أو  قطعياً كنص كتاب  خالف  أنه  تبين  إذا  أنه  مثله  النووي  وذكر 
إجماع، أو ظناً محكماً بخبر الواحد، أو �لقياس الجلي فيلزمه نقض حكمه (النووي : ١٢٠)، 
فلا  المسائل  بعض  في  صحيحة كما  سنة  مخالفاً  إذا كان  الخلاف  أن  آخر  موضع  في  وذكر 
للقاضي  ولا  للمفتي  ليس  أنه  الإنكار  مسألة  عند  أيضاً  وذكر   ،١٩٧  : (النووي  له  حرمة 
       .(١٩٧ (النووي:  جلياً  قياساً  أو  اجماعاً  أو  نصاً  يخالف  لم  اذا  خالفه  من  على  يعترض  أن 

وقد توافق بعض أصحاب الحواشي من الشافعية على هذا الرأي فذكر الشرواني أنه إذا كان 
الخلاف ضعيفاً جداً فلا عبرة به وأنه: ليس كلُّ خلافٍ جاء معتبراً ** إلا خلافاً له حظٌّ من 
النَّظرِ(الشيرواني: 1983: 209) ، وذكر مثله البيجيرمي وهو أن الخروج من الخلاف لا يكون 
�لقول الشاذ لأنه ليس كل خلاف يراعى. 

وذكر القرافي أن كل شيء أفتى فيه ا�تهد، فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو 
القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس 

ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه (القرافي: ١٩٧ – 
.(198

وقال الأهدل( (2009: 17)):



الاجتهاد عندهم لا ينقض ** �لاجتهاد مطلقاً إذ يعرض

واستثنِ منها صوراً في الجملهْ ** نقض الإمام لحمى من قبلهْ 
إلى أن قال

خاتمة وينقض القضاء في ** مواضع فانقضه إن يخالف
لنص أو إجماع أو قياس ** غير خفي عند كل الناس
أو خالف القواعد الكلية ** عند القرافي هذه محكية

  و�ذا التعريف الأخير يتبين أنه لا يصح إطلاق القول أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، 
وهذا ما جعل ابن تيمية يدعو إلى تبيين معنى مسائل الخلاف لا إنكار، وذكر أن قولهم مسائل 
الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول �لحكم أو العمل، أما 
الأول فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه 
ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا 
كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار، وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة ان القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد (ابن تيمية: ٩٦). 

رابعاً: القواعد المتعلقة �لبحث:

المتعلقة  الفقهية  القواعد  بعض  إلى  نعرجّ  أن  لابد  الخلاف  عن  الحديث  وعند 
.( مستحب  الخلاف  من  الخروج   ) وقاعدة:   ،( الخلاف  مسائل  في  إنكار  لا   ) مثل:  به 

1 -  قاعدة : ( لا إنكار في مسائل الخلاف ) : ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي، والسيوطي، 
واللحجي، وغيرهم (النووي: ١٤٠٣: ١٥٨)، (اللحجي: ١٣٨٨: ٩٠).

ويعنون بمسائل الخلاف في هذه القاعدة هي مسائل الخلاف المعتبرة، وأما في ضوء التعاريف 
السابقة فالخلاف المعتبر إما أن يكون التعريف الأول وهو كل ما كانت مسائله ظنية الثبوت أو 
الدلالة، وإما أن يكون التعريف الثاني وهو جميع المسائل التي تم فيها الخلاف بين ا�تهدين ما عدا 
ما اجتمع عليه، وإما يكون التعريف الثالث وهو كل ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجو�ً ظاهراً، 
مثل حديث صحيح لا معارض من جنسه، أو تعارض فيها الأدلة المتقاربة، أو خفى فيها الأدلة.

فأصحاب التعريف الاول والثاني يرون المسائل إن كانت من قبيل الواجبات الظاهرة والمحرمات 



المشهورة، كالصلاة والصيام والز� والخمر ونحوها، فلا أحد يجهلها لأن كل المسلمين علماء �ا، وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق �لاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل 
ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد 
المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم (النووي: ٢٣).

وذكر اللحجي عند شرحه لهذه القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف؛ لأن نسبة المختلف 
فيه إلى المحرم ليست �ولى من نسبته إلى المحلل ، وهذا �عتبار استصحاب العدم الأصلي- أي 
عدم اليقين - ، و�عتبار الإنكار الواجب ، أي أن الإنكار المنفي في القاعدة مراد به الإنكار 
الواجب فقط وهو لا يكون إلا لما أجمع على تحريمه ، وأما ما اختلف في تحريمه فلا يجب إنكاره 
على الفاعل لاحتمال أنه حينئذ قلد من يرى حله أو جهل تحريمه(اللحجي: 1388: 90).

    ويتبينّ من هذين التعريفين أن سبب الإنكار هو أن الغلط وقع في مسائل خلافية غير معتبرة 
ولا يجوز الخلاف فيها؛ لأن الحق فيها واحد وما عداه فهو �طل؛ ولهذا فمن أصابه أصاب الحق، 
ومن أخطأه فهو كافر، أو فاسق وفي كل الأحوال هو واقع في الإثم (الزركشي: ٥١٥: ٥٢٣). 

2 - قاعدة : ( الخروج من الخلاف مستحب ) : ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي، وابن 
السبكي، والسيوطي، وغيرهم (النووي: ١٩٧)، (ابن السبكي: ١١١)، (السيوطي: ١٣٦). 

من  الأدلة  تقارب  حال  في  أحوط  هو  بما  الأخذ  هو  القاعدة  هذه  من  المراد 
في  جتهد 

ُ
الم أخذ   أو   ،(١١١ السبكي:  (ابن   ،(١١٥ (القرافي:  والاعتبار  القوة  جهة 

.(١٥١ المبارك:  (محمد  الخطأ  من  به  السلامة  الظن  على  يغلب  بما  اجتهادية  مسألةٍ 

وهذه القاعدة متفق عليها من حيث الأصل قال النووي: ( فإن العلماء متفقون على الحث 
على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو أوقع في خلاف آخر ) (النووي: ٢٣) ، 
وقال ملاعلي قاري:      ( الخروجُ من الخلافِ مٌستحبٌ �لإجماع )( الهروي: 2002: 437).

   إلا أن هذا الإجماع المذكور مشروط بشروطه وليس على إطلاقه ولهذا ذكر العز بن عبدالسلام 
أنه قد أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من 
التورط فيه، وعقّب على هذا من أنه ليس كما أطلق، بل الخلاف على أقسام (عز الدين: ٢١٥). 

أن للقاعدة شرطين كما سبق، وتبعه على ذلك السيوطي (١٣٧)،  أيضاً  النووي  وذكر 
وزاد شرطاً �لثاً وهو أن يقوى مَدْركَه بحيث لا يعد هفوة، وقد سبقه ابن السبكي حيث ذكر 



الشرط الثاني : وهو أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف و�ى عن مأخذ الشرع كان معدوداً 
أنه لا نظر  تنبيه على  من الهفوات والسقطات، لا من الخلافيات ا�تهدات، وذكر أن هناك 
إلى القائلين من ا�تهدين، بل إلى أقوالهم ومداركها قوة وضعفاً، والمراد �لقوة ما يوجب وقوف 
الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة �ا؛ فإن الحجة لو انتهضت �ا لما 
كنا مخالفين لها، إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته في الاجتهاد 
قوي مدرك  أرفع وربما  مرتبته  وإن كانت  يعتد بخلافه  لم  مدركه  ومن ضعف  مخالفة  مرتبة  دون 
السبكي: ١٢٨). (ابن  مجتهد  عنه  بل هذا لا يخلو  ؛  بعض  دون  المسائل  بعض  بعضهم في 

المأخذ  إلى  النظر  بل  يراعى  ولا  شبهة  ينتصب  لا  الخلاف  عين  أن  الزركشي  وذكر 
شبهة  ينتصب  بنفسه  الخلاف  لو كان  البحر  من  الشهادات  �ب  في  الرو�ني  قال  وقوته، 
وإنما  وشهادته  النبيذ  بشرب  الحنفي  على  الحد  إيجاب  مسألة  يعني  المسألتان  لاستوت 
الخروج  يرقى  وربما   )  : السبكي  ابن  قال  ولهذا   ، السبكي: ١٢٨)  (ابن  الدلائل  في  الشبهة 
.(٥٥٠ (الزركشي:   ( فيه  الوقوع  درجة كراهية  إلى  الاستحباب  درجة  عن  الخلاف  من 

وقد نظم الأهدل هذه الشروط السابقة فقال (الأهدل: ٣٢):
ومستحب الخروج �فتى *** من الخلاف حسبما قد ثبتا

لكن مراعاة الخلاف تشترط *** لها شروط ولها الأصل ضبط
ألا يكون في الخلاف موقعا *** ولم يخالف سنة لمن دعا

صحّت وكونه قوي المدركِ *** لا كخلاف الظاهري إذا حكي

خوفاً  الدين  في  والاحتياط  للورع  إعمال  هو  الخلاف  من  الخروج  أن  يتبينّ  سبق  ومما 
تعارضت،  أو  الأدلة  تقاربت  أو  المدرك،  قوي  إذا  الواجب،  ترك  أو  الإثم  في  الوقوع  من 
للمقلدين؛  �لنسبة  ا�تهدين  وأوجه  للمجتهدين،  �لنسبة  الاجتهاد  أوجه  معرفة  كعدم 
ا�تهد  على  يجب  فكما  ا�تهد،  إلى  �لنسبة  العامي، كالدليلين  إلى  �لنسبة  ا�تهدَين  لأن 
العز بن  التوقف كذلك المقلد، كما حكاه الشاطبي (الشاطبي: 81) ، وقد ذكر  أو  الترجيح 
البعد  المخالف كل  قول  يبعد  لا  بحيث  الخلاف  سائر  في  الأدلة  تقاربت  إذا  أنه  عبدالسلام 
الصواب مع الخصم والشرع يحتاط  من كون  فيه حذراً  فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف 
.(٢١٦ الدين:  (عز  والمكروهات  المحرمات  لترك  يحتاط  والمندو�ت، كما  الواجبات  لفعل 

وقد علق ابن السبكي عند الكلام عن القاعدة السابقة وذكر أن أفضليته ليست لثبوت 
فكان  مطلقا؛ً  شرعاً  مطلوب  وهو  للدين،  والاستبراء  الاحتياط  لعموم  بل  فيه،  خاصة  سنة 
فمن  المطلوب شرعاً،  الورع  من  واعتماده  العموم،  من حيث  �بت  أفضل  الخروج  �ن  القول 



إذا عرفت هذا  التحريم فقد أحسن وتورع،  حله خشية من غائلة  ترك لعب الشطرنج معتقداً 
الخروج  يؤدي  لا  أن  أحدهما:  بشرطين  بل  مطلقاً،  أولى  الخلاف  من  الخروج  ليس   : فأقول 
اقتحام أمر مكروه أو نحو ذلك (ابن السبكي:  منه إلى محذور شرعي من ترك سنة �بتة، أو 
القاعدة قول  الملتقيات من هذه  المتشعبات والأصول  القواعد  فإن من  127  128)، ولهذا 
السبكي: ١٢٧ – 133). الحرام الحلال (ابن  أئمتنا:  ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب 

كما أن القرافي أدخل هذه القاعدة تحت قاعدة الزهد وقاعدة الورع كما في الفرق السادس 
والخمسون والمائتان بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع، وذكر أنه مندوب إليه ومنه الخروج عن خلاف 
العلماء بحسب الإمكان فإن اختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الترك أو هو مباح 
أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على المذهب، وإن اختلفوا فيه 
هل هو مندوب أو حرام فالورع الترك أو مكروه أو واجب فالورع الفعل حذرا من العقاب في ترك 
الواجب، وفعل المكروه لا يضره ، وإن اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع الفعل؛ لأن القائل �لمشروعية 
البينات(القرافي: 210). النافي كتعارض  النافي، والمثبت مقدم على  مثبت لأمر لم يطلع عليه 

بعض الإشكالات المتعلقة �لقاعدتين والجواب عليها:

الأخذ  قواعد  من  وهي   ،( مستحب  الخلاف  من  الخروج   ) الأولى:  القاعدة 
لتقارب  المسائل  بين  الترجيح  يستطيع  لا  مجتهداً  كان  بمن  مختصة  وهي  أحوط  هو  بما 
وقد  ا�تهدين،  أقوال  بين  الترجيح  معرفته  لعدم  �لنسبة  مقلداً  أو كان  تعارضها،  أو  الأدلة 
وضوابط. بشروط  مقيّدة  هي  بل  إطلاقها  على  ليست  القاعدة  هذه  أن  الحديث  تقدم 

والثاني سنجد وجود إطلاق لاستحباب  القاعدة �لتعريفين الأول  ولكن عند ربط هذه 
التي  الخلاف  من  الخروج  أن كيفية  ذكرها، كما  سبق  التي  للقيود  منافي  الخلاف  من  الخروج 
سيما  لا  الأحكام،  من  لكثير  مضيعاً  لهواه،  متبعاً  المكلف  سيجعل  الأصوليون  ذكرها 
الأخذ  بجواز  قلنا  أو  الجمهور،  مذهب  هو  الخلاف كما  من  للخروج  التخيير  بجواز  قلنا  إذا 
أي  والورع  للاحتياط  يكن  لم  فعندئذ   ،(١١  : (الشوكاني  غيرهم  مذهب  هو  �لأخف كما 
ما كانت  أن  وذلك  المعتبر؛  للخلاف  الثالث  التعريف  أخذ�  إذا  إلا  به،  الأخذ  لعدم  فائدة 
خفى  وما  المتقاربة،  الأدلة  فيها  تعارض  وما  الظاهر،  حيث  من  المسائل  من  الدليل  منعدمة 
فيها الأدلة، من الممكن الخروج من الخلاف إما �ختيار أحد الأقوال،  أو �لأخذ �لأخف.

القاعدة الثانية: ( لا إنكار في مسائل الخلاف )، في ضل ارتباط هذه القاعدة �لتعريفين 



الأول والثاني نجد أن هذه القاعدة عامة، ومنطلق العموم هو أن الفقهاء تناولوا عدة مسائل فرعية؛ 
فمثلاً جاء عن جماهيرهم أنه لا يجب على العامي البحث والاجتهاد في أعيان المفتين ليرجح 
العامي أفضلهم علماً وعدلاً، فإن شاء سأل الأفضل، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، 
(سورة النحل: 43)،  كِْ� إِنْ ُ�ْ�ُ�ْ� لاَ تَعْلَُ��نَ  فَاسْأَلُ�ا أهَْلَ ال�ِّ واحتجوا بقول الله تعالى :  
وكذلك احتجوا أن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من 
سؤالهم، كذلك لو سأل المقلد أكثر من مفتي فإنه يختار ما شاء من أقوالهم المختلفة ولا يجب في حقه 
البحث، وهو قول جمهور الفقهاء كما هو الأصح عند الشافعية والحنابلة (الخطبيب البغدادي: 
٤٣٢)، (الزركشي: ٣١٣)، وهذا في ضوء التعريفين الأول والثاني فإنه يجعل المكلف متبعاً لهواه، 
مضيعاً لأوامر الشرع، ولا يمكن الأخذ �ذه القاعدة إلا إذا أخذ� التعريف الثالث للخلاف المعتبر.

   وقد نبه على مثل هذا الشاطبي حيث ذكر أن هذا الأمر زاد على قدر الكفاية؛ حتى صار 
الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإ�حة، ووقع فيما تقدم و�خر من الزمان الاعتماد في 
جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فربما وقع الإفتاء في المسألة 
�لمنع؛ فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز �رد كو�ا مختلفا فيها، 
لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى �لتقليد من القائل �لمنع، وهو عين 
الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمداً وما ليس بحجة حجة (الشاطبي: ٩٢ – 93).

   وذكر أيضاً أنّ الخطابي حكى أن الناس لما اختلفوا في الأشربة، وأجمعوا على تحريم خمر 
العنب، واختلفوا فيما سواه؛ قالوا حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه، قال: «وهذا 
خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردُّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولو لزم ما 
ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الر� والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلف فيها، وليس 
الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين (الشاطبي: ٩٢ – 93).

له  القول الموافق حجة  يتبع ما يشتهيه، ويجعل  القائل �ذا راجع إلى أن  أن  أيضاً  وذكر 
ويدرأ �ا عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد 
له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه (الشاطبي: ٩٤). 

الخاتمة:

إن مصطلح مسائل الخلاف أو مسائل الاجتهاد قد تناوله الأصوليون في أصول الفقه، وهو    -
غير حجة عند العلماء، والمراد �لخلاف هو الخلاف الصادر من ا�تهدين لا من غيرهم، فمن 
تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير 



محمودة، وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه �لفرق بين الخطأ والصواب فيه، 
وينقسم عند العلماء إلى الخلاف المعتبر ويطلق عليه ( مسائل الاجتهاد )، والأخرى الخلاف 
غير المعتبر، لأن ما من مسألة إلا ويمكن أن يقع الخلاف فيها عند الطوائف والفرق الإسلامية، 
ولابد من النظر إلى حقيقة هذا الخلاف، من حيث قبوله وعدمه، حسب الضوابط المرعية.

لقد اختلف الفقهاء والأصوليون في معرفة مصطلح الخلاف المعتبر إلى ثلاثة آراء، وأهمها هذه    -
الآراء والتي اختاره البحث هو كل ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجو�ً ظاهراً، مثل حديث 
صحيح لا معارض من جنسه، أو تعارض فيها الأدلة المتقاربة، أو خفى فيها الأدلة، وانحصر مفهوم 
في ثلاثة أمور وهي، عدم وجود الدليل النصي، وتعارض الأدلة المتقاربة، وخفاء الأدلة فيه، و�ذا 
الضابط المذكور فلا ينكر أحدٌ على المخالف لهذه المسائل الاجتهادية سواء كان مجتهداً أو مقلداً.

ثلاثة  إلى  المعتبر  غير  الخلاف  مصطلح  معرفة  في  والأصوليون  الفقهاء  اختلف  وكذلك   -
آراء، وأهمها هذه الآراء والتي اختاره البحث هو أن كل ما خالف نص القرآن، أو السنة 
عن  السالم  الجلي  القياس  أو  الإجماع،  أو  ظاهراً،  به وجو�ً  العمل  الذي يجب  المستفيضة 
المعارض الراجح، أو القواعد الكلية، وهي مادلت عليه عبارات الفقهاء والأصوليين في تمييزه 
كالشافعي، والنووي، وابن تيمية، والقرافي، وغيرهم، وتوافقه مع القواعد الفقهية الخاصة �ا.

المصادر والمراجع:








